شرح كتاب سبل السلام الموصلةإلى بلوغ المرام 《 كتاب البيوع 21- 24》فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه، والمهتدينَ بهديهِ، والمستنِّينَ بسنتِه إلى يومِ الدينِ. أما بعدُ، فإخواني في اللهِ وأخواتي في اللهِ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أنْ يرزقَنا وإياكمُ العلمَ النافعَ، والعملَ الصالحَ، وأنْ يُحسنَ لنا ولكمُ الختامَ، وأنْ يجنِّبَنا وإياكمُ الفتنَ ما ظهرَ منها وبطنَ. ثم أما بعدُ، مع الحديثِ الحادي والعشرينَ من بابِ شروطِ البيعِ وما نُهيَ عنه. قالَ رحمَهُ اللهُ تعالى: وعنه رضيَ اللهُ عنه قالَ: نهى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ عن بيعِ العُربانِ. رواهُ مالكٌ. قالَ: بلغني عن عمرو بنِ شعيبٍ به. والحديثُ إسنادُه ضعيفٌ. الحديثُ إسنادُه ضعيفٌ. وعنه أيْ عن عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيهِ شعيبِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرو عن جدِّه عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما قالَ: نهى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ عن بيعِ العُربانِ. العُربانُ، وهو ما يُسمى بالعربونِ. عُربانٌ وعربونٌ وقُربانٌ. عُربانٌ وقُربانٌ وعربونٌ. بمعنى أنْ يُعطيَ عربونًا للتاجرِ كمقدمةٍ للسلعةِ، فنهى النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ عن بيعِ العُربانِ. العُربانُ بمعنى أنْ يُقدِّمَ جزءًا من السلعةِ، فإنْ أخذَها وإلا أكلَ صاحبُه هذا العُربونَ. يعني: أدفعُ لكَ عربونًا في مقابلِ أنْ تشتريَ لي سيارةً. وأن تشتريَ لي ثلاجةً وأن أستعملَها مثلًا لمدةِ يومٍ أو يومين أو ثلاثةِ أيامٍ، حتى أتأكدَ من صلاحيتها، فإن أعجبتني فهي لي، وإلا رددتُها، والعربونُ الذي دُفِعَ يكونُ لك. هذا من أكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ. هذا من أكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ. والعربونُ مالٌ مقدَّمٌ يبقى في ذمةِ البائعِ للمشتري، ولا يجوزُ أن يُتَّفَقَ على أكلِه؛ لأنه من أكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ. يعني هذا من أكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ. والحديثُ ضعيفٌ فلا يُبنى عليه حكمٌ. الحديثُ ضعيفٌ فلا يُبنى عليه حكمٌ. إنما يؤخذُ من عمومِ عدمِ أكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ. إيش؟ بس مش دلوقتي يعني؟ طيب، السلعةُ قائمةٌ موجودةٌ، وأدفعُ مقدَّمًا؟ طيب، والباقي على كذا وكذا من الشهورِ؟ مثلًا. طيب. كربطِ كلامٍ. تراجعتُ عن قولي. لا حرجَ، لا حرجَ، لكن أن تأكلَه بحجةِ أنني أوقفتُ السلعةَ، لا يجوزُ. طيب. لا حرجَ، لا حرجَ إذا دفعَ ثم استردَّ، لكن بأيِّ وجهِ حقٍّ تأكلُ أموالَ الناسِ بالباطلِ؟ الآن أتى وقال: "أنا آخرُ موعدٍ لإنهاءِ هذه البيعةِ." مثلًا، أتاكَ في الظهرِ، قال: "آخرُ موعدٍ في صلاةِ المغربِ." وأتاكَ قال: "واللهِ، بدا لي أنني لا أشتري هذه السلعةَ." إذًا يجبُ أن يُعادَ له هذا المالُ. وإذا ترتبَ على ذلك ضررٌ؟ أيُّ ضررٍ والسلعةُ قائمةٌ وموجودةٌ عنده؟ المسلمةُ؟ يعني ربما تكونُ السلعةُ مسلمةً؟ طيب، ما هو يحتاطُ لنفسه، يحتاطُ لنفسه أيضًا في المقابلِ، يحتاطُ لنفسه. يعني: مثلًا، ما يصلحُ يقولُ: "هذا عربونٌ، وفي خلالِ شهرٍ أردُّ." عليك. هذا كلامٌ يصحُّ. المفروضُ أن يضيِّقَ فترةَ السماحِ الزمنيةَ. والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا." ما لم يتفرَّقا، وما زالَ البيعُ قائمًا، لم يتفرَّقا عن تراضٍ، إنما تفرَّقا عن اشتراطٍ واضحٍ. فينبغي للبائعِ ألاَّ يطيلَ فترةَ السماح حتى لا يضر. أيضًا ما يقول مثلًا: أنا أُمهلك ثلاثة أشهر. ثم يأتي ويقول: أنا وقع عليَّ ضرر. صحيح، قد يقع عليه ضرر، قد أي نعم، أي نعم. فهو ما ينبغي أن يوسع دائرة السماح، بل يضيقها بأقصى ما يمكن، بحيث يعني هو يتحمل هذه المسؤولية، يعني ينظر في شأنه، خاصة إذا كانت السلعة قليلة، وقد يحتاجها الناس، ولا يوجد إلا هذه، فقد تتعطل مصلحته. ففي هذه الحالة يقول: أنا أُمهلك ثلاث ساعات، أُمهلك يومًا. أما أن يمهله أسبوعًا أو شهرًا، ثم بعد ذلك يقول: أنا أمهلته وكان ينبغي أن يرد سريعًا. طب ما أنت الذي أمهلت، وأنت الذي أخطأت. اشترى سلعة بمواصفات معينة. نعم، بعد ما استلمها ما لقاش كده المواصفات اللي اشترى عليها، وله سعر طبعًا لأن فيها مواصفات مش موجودة في الشيء. هذا من باب الغش والخداع إذا كان البائع يعلم والتدليس. أما إذا كان لا يعلم فهو غُرِّر به أيضًا، لكن هو مُلزَم. مُلزَم أن يفي له بالشروط. السلعة دي تقول: ديت صفاتها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وسعرها كذا. طيب، اشترى على الصفات ووجد أن هذه الشروط والصفات ليست منطبقة موجودة بعد ما الشيء. يعيدها، ما مُلزَم. ما فيش شروط عليهم. الناس مُلزَم. أقول: مُلزَم. قال لك: لا ما أعرفش ماذا أفعل؟ له. أنا عليَّ أن أُفتي، وعلى غيري أن يضرب بالعصا. نعم، صحيح. عليَّ العوض ومنه العوض. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. كيف حالك؟ حياك الله. أهلًا وسهلًا. صحيح، عليه العوض ومنه العوض. يعني ماذا سيفعل؟ أصل هي التجارة، المعاملات الشرعية تقوم على أصلين: على اليُسر والسماحة، وعلى عدم الإضرار بأحد الطرفين. "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". اليُسر والمسامحة، أن "رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى". إذًا، يُسر ومسامحة بين الناس. وما قام التاجر ليتاجر إلا وهو يريد أن يَرْبَحَ، فَمَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ سَبَبًا فِي خَسَارَتِهِ. هَذَا أَمْرٌ. الْأَمْرُ الثَّانِي أَنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. لَا يَضُرُّ بِالتَّاجِرِ وَلَا يَضُرُّ بِالْمُشْتَرِي. نَعَمْ، قَالَ رَوَاهُ مَالِكٌ. طَيِّبٌ، قَالَ الصَّنْعَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ. وَيُقَالُ عُرْبُونٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ فَقَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ. أَنَّهُ قَالَ هَذَا الْكَلَامَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَسُمِّيَ فِي رِوَايَةٍ، فَإِذَا هُوَ ضَعِيفٌ. وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ. وَقِيلَ أَيْضًا فِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَلَهُ طُرُقٌ لَا تَخْلُو عَنْ مَقَالٍ، قَالَ يَعْنِي عَنْ ضَعْفٍ. فَبَيْعُ الْعُرْبَانِ فَسَّرَهُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ: هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوِ الْأَمَةَ أَوْ يَكْتَرِيَ. يَعْنِي يَشْتَرِيَ شَيْئًا، لَيْسَ شَرْطًا الْعَبْدُ، لَيْسَ العاصِ، لكن نقولُ في نسخٍ. نَعَمْ، الحَدِيثُ الثَّانِي، وعن ابنِ عمرَ رضي اللهُ عنهما قالَ: "ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ." يَعْنِي اشْتَرَاهُ، فلما اسْت واحدة، ويُحمَلُ أيضًا على هذا التفسير أنها بيعة قائمة، لا أنت تحوزها وتقدرها أو تزنها أو تكيلها، ويستلمها المشتري منك بوزنها أو بكيلها، ولا دخل له بالبيع الأول؛ لأن هذه بيعة وتلك بيعة أخرى. فـ... فلا. نعم، هنا لما يكون مثلًا: داخل له مبلغ، اطلع أنت بالبيعة ديت عشان هم يشتوه. يعني. يُعَرِّقُونَهُ، يسمونها يُعَرِّقُونَهُ العَرَقَ، يعني: وهل هو تعب في شيء؟ هم أرادوا أن يتخلصوا منه؛ لأنه سيزيد عليهم، أرادوا أن يتخلصوا منه، فبأي وجه حق يأخذ هذا المال؟ لا شك أن في النفس شيئًا من هذا المال، بأي وجه حق؟ هم يخشون من أن ينافسهم. وأيضًا، لماذا تذهب بعيدًا؟ أيضًا يحدث في الانتخابات تَقَدَّمَ ويُعطَى مبلغًا من المال أو يُوعَدُ بخمسين فدانًا أو بأكثر أو أقل، ويتنازل. فوضى. هي. فأردت أن أضرب عليه، فأعطاني به ربحًا حسنًا، يعني زاده في الربح. وربح والتجارة قائمة. فأردت أن أضرب على يد الرجل، يعني: أعقد له البيع، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: «لا تَبِعْهُ حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رَحْلِكَ». وفيه أن كبارُ العلماء قد تغيب عنهم بعضُ الأدلة. وفيه أن الحكم على المسلمين جميعًا هو سنةُ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وليست وليست المذاهب. وأي شيخ أو أي عالم يجعل المذاهب كأنها دين، هذا من الانحراف عن السنة، بل هي مدارس فقهية فقط، فيها الصواب وفيها الخطأ. فإذا خالفت الكتاب والسنة، أُلْقِيَ بها بعرض الحائط، أو عندنا نرميها في النيل، وتبقى السنة هي الحكم. أما المذاهب فليست -يعني- ليست حكمًا على رقابنا، ففيها الصواب وفيها الخطأ. والميزان الذي يُوزَنُ به، تُوزَنُ به ويُوزَنُ به أقوالُ العلماء، هو الكتاب والسنة. نعم، إذا كانت دراسةُ المذاهبِ الفقهيةِ كدراسةٍ مدرسيةٍ فقط. مَدْرَسَةٌ أَنْ نَدْرُسَ مَذْهَبًا، الْحَنَابِلَةَ أَوْ مَذْهَبَ الشَّافِعِيَّةِ أَوْ مَذْهَبَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، إِنْ كَانَ مُجَرَّدَ مَدْرَسَةٍ فَلَا حَرَجَ، وَإِنْ كَانَ تَعَصُّبًا وَلَا يَجُوزُ مُخَالَفَةُ الْمَذْهَبِ مَهْمَا كَانَ بِحُجَّةِ أَنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنَّا، فَهَذَا مِنْ أَبْطَلِ الْبَاطِلِ. فَهَؤُلَاءِ سَادَةُ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانُوا يَحْتَكِمُونَ لِمَذَاهِبِهِمْ، إِنَّمَا كَانُوا يَحْتَكِمُونَ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. وَعَلَى هَذَا فَلَا حَرَجَ، وَعَلَى هَذَا فَلَا حَرَجَ، وَعَلَى هَذَا فَلَا حَرَجَ أَنْ يَدْرُسَ بَعْضُ إِخْوَانِنَا الْفِقْهَ الْمَذْهَبِيَّ بِشَرْطِ أَلَّا يُصَادِمَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَلَّا يُصَادِمَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. فَإِذَا وُجِدَتْ بَعْضُ الْأَقْوَالِ الْمُخَالِفَةِ لِلسُّنَّةِ يُرْجَعُ إِلَى السُّنَّةِ، وَأَنَّ الْمَذْهَبَ تَابِعٌ لِلسُّنَّةِ، وَلَيْسَتِ السُّنَّةُ التَّابِعَةَ لِلْمَذْهَبِ. نَعَمْ. مَا قُلْنَا مِنْ قَبْلُ. أَنَا أُنَبِّهُ الْآنَ: ابْنُ عُمَرَ مَا عَلِمَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَكَادَ أَنْ يَعْقِدَ الصَّفْقَةَ حَتَّى نَبَّهَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ. وَقَدْ قُلْنَا إِنَّ أَعْذَارَ الْعُلَمَاءِ، هُنَاكَ كِتَابٌ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، كِتَابٌ صَغِيرٌ لَكِنَّهُ كَبِيرُ الْحَجْمِ جِدًّا، كَبِيرُ الْقَدْرِ جِدًّا، اسْمُهُ: رَفْعُ الْمَلَامِ عَنِ الْأَئِمَّةِ. الْأَعْلَامِ. ذَكَرَ ثَلَاثَةَ أَسْبَابٍ رَئِيسَةٍ لِوُجُودِ الْخِلَافِ. أَوَّلًا: أَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ هَذَا الْكَلَامَ. إِمَّا أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ، إِمَّا أَنَّهُ بَلَغَهُ وَنَسِيَهُ، إِمَّا أَنَّهُ بَلَغَهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عِنْدَهُ، إِمَّا أَنَّهُ اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي التَّصْحِيحِ وَالتَّضْعِيفِ. انْتَبِهْ! اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي التَّصْحِيحِ وَالتَّضْعِيفِ لَمْ يَشْتَرِطْهَا غَيْرُهُ. هَذَا الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ هَذَا الْكَلَامَ. الْأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ فِعْلًا، لَكِنَّهُ لَا يَقْصِدُ هَذَا الْحُكْمَ. قَالَهُ لَكِنْ لَا يَقْصِدُ هَذَا الْحُكْمَ. مِثْلُ مَاذَا؟ لَا لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ فَقَطْ، بَلْ فِي الْقُرْآنِ. قَوْلُ اللَّهِ عز وجل أو لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ جمهور العلماء على أنها جامعتم. الشافعي حملها على مجرد لمسٍ واضحٍ. فقال الشافعي بنقض الوضوء إذا لامس جلدُ الرجلِ جلدَ المرأةِ التي لا تحلُّ له، بل حتى من تحلُّ. فهناك فهمٌ للدليل موجود، لكن الفهم. ففهمناها سُلَيْمَانَ، انتبه: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ وداود له حظ عظيم من الفهم والفقه، والنبوة، لكن قد يجتهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد». السبب الثالث: أن يعتقد أن هذا الحكم، أن هذا الدليل منسوخ. وانظر لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو بعد موت أبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ كان سيدَ البشرِ على وجهِ الأرض. على وجه الأرض ما كان يوجد أفضل من عمر، فهو أفضل البشر في هذا الوقت، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، أفضل من على وجه الأرض، وأعلم من على وجه الأرض، ومع ذلك يغيب عنه التيمم، مع أنه كان مع عمار بن ياسر. يغيب عنه أن الاستئذان ثلاث. يغيب عنه ذلك، وهو منه وهو منه. فليس من شرط كبار العلماء أن يحيطوا بالدين كله، لا يفوتهم منه شيء، ولا ينسون منه شيئًا. قد يُنسى العلم. ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾. فهذه الأسباب التي أدت. لكن نحن نُجِلُّ علماءنا ونحترمهم ونقدرهم، لكن لا نصادم كلامَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بكلامهم، ولا نردُّ كلامَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بأقوالهم، بل كلامُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هو الحجةُ على رؤوسنا وعلى رؤوسهم جميعًا. وضحت؟ فمسألةُ أننا نعذرهم ونترحمُ عليهم ونترضى عليهم ونقول: اجتهدوا، فهم بين أجرٍ وأجرين هُم بين أجرٍ وأجرين، لكن لا نتابعه على الخطأ، وهذا ابن عمر وهو من هو في العلم والفضل والديانة، وكاد أن تُجمع الأمة على أن يكون أميرًا للمؤمنين، مع أنه رفضها رحمه الله تعالى عليه، كما يقول شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى: ولو قبلها ما اختلف عليه سيفان، وما انتطح فيه كبشان. لو قبل إمرة المؤمنين لاجتمعت عليه كلمة الأمة. ومع ذلك طلقها رخيصة، ما أراد شيئًا من الدنيا. رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان كأبيه رضي الله عنهم وأرضاهم. فانظر! فهذا ابن عمر، وهو أمرٌ مباح، أمرٌ مباح يعني، من الممكن أن يكون قد تكرر. ومع ذلك ما علم الحكم حتى أعلمه أخوه زيد بن ثابت. ورحم الله الذهبي إذ يقول في كتابه العظيم: "سير أعلام النبلاء": العلم بحرٌ لا ساحل له، وهو مفرقٌ في الأمة، فمن التمس وجده. العلم بحرٌ لا ساحل له، وهو مفرقٌ في الأمة، فمن التمس وجده. وحاشا لله أن يضيع من دين الله شيءٌ؛ لأنه الذي تكفل بحفظه. ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾. يقول: "لا تَبِعْهُ حيث ابتعته حتى تَحُوزَهُ إلى رَحْلِكَ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم والمرجعية العظمى للمسلمين كافةً، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدل زيد بن ثابت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس برأيه على رأي ابن عمر. نهى أن تُباع السلع حيث تُبتَاعُ، حيث تُشترى، حتى يحوزه، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد في مسنده، وأبو داود، واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم. الحديث. الصنعاني يقول: "الحديث دليلٌ على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزه إلى رحله." والظاهر أن المراد به القبض، أن يقبضه، أن يعلم كيله ووزنه وحقيقته. لكنه عبر عنه بما ذكر لما كان الغالب قبض المشتري. لكنه عبر عنه بما ذكر لما كان الغالب قبض المشتري الحيازة هكذا عندكم؟ في نسخة، في نسخة: لما كان غالبُ قبضِ المشتري وهي الأولى: لما كان غالبُ قبضِ المشتري الحيازة إلى المكان الذي اختص به يختص به. نسخة، وأما نقله من مكان إلى مكان لا يختص به، فعند الجمهور أن ذلك قبض. وفصَّل الشافعي فقال: إن كان مما يُتناول آخذُ هذا مِن هذا وأُعطي هذا مِن هذا، فقالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ". رَوَاهُ الخمسةُ. وصحَّحهُ الحاكمُ، لكنَّ الحديثَ ضعيفٌ، فإنَّهُ مِن روايةِ سِمَاكِ بنِ يوم يعطونه حتى كَلَّ ومَلَّ وأصبح لا يساوي شيئًا، أصبح قطعةَ حديدٍ. هذه يعني أصبح قطعةَ حديدٍ، القيمةُ الشرائيةُ له انخفضت بانخفاضه هو، وليس بغلاء الأسعار. لو دققتَ، ما هو كان قبل 10 سنواتٍ أو 20، فما كنتَ تسمع بوجود ملياردير في مصر. اليوم، ما أكثرَ فلانًا يملك سعرٌ وأصبحتْ مشكلةً من المشاكلِ التي ينشغلُ بها الناسُ بعدَ أن كانَ في السوقِ، ماذا يقولون؟ مجنونةٌ مثلُ نقطةٍ. الطماطم، طيب، فلماذا تفاجأ الخمسةُ كيلو بعشرةِ جنيهٍ بفارغٍ، وفجأةً ارتفعتْ لنصفِ جنيهٍ؟ الناسُ كانتْ تُصِرُّ في رمضانَ لو وصلت أنتَ أخذتَهُ، فأرجو أن تأتيني به سلاسلَ مثلًا، أو أساورَ أو كذا، فلا حرجَ عليكَ وعليها في مثلِ هذا، لكنَّ العبرةَ بردِّ المثليةِ في الوزنِ، وليسَ مثليةَ الشكلِ. لأنَّ الشكلَ قد يختلفُ ويختلفُ من وقتٍ إلى آخرَ، وأشكالُ الذهبِ قد تختلفُ وقد تتفقُ، فأنتَ وجلَّ؛ لأنهم لم يستفتوا ولم يرجعوا إلى العلماءِ الربانيينَ، ونحنُ مقيدون بحديثِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، فلا يجوزُ لمؤمنٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يخالفَ كلامَ اللهِ وكلامَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ. قالَ رحمهُ اللهُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. يقول: لأن ذلك من باب الصرف، والشرط فيه ألا يفترق وبينهما شيء. يعني الصرف لا يجوز، كحديث: «فإذا اختلفت الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا وَاشْتَرُوا كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ». لا بد من اليد باليد، ولا يجوز أن تُبْقِيَ شيئًا. النَّجْشُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا مِنَ الْبُيُوعِ الْمُحَرَّمَةِ. لِمَاذَا؟ لِمَا فِيهَا مِنَ التَّخْرِيبِ وَالْإِفْسَادِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَالِحِهِمْ، وَلِمَا فِيهَا مِنَ الشَّحْنَاءِ وَالْبَغْضَاءِ، عِنْدَمَا أَعْلَمُ أَنَّكَ جِئْتَ لِتُفْسِدَ عَلَيَّ شِرَائِي. أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ سَيَّارَةً، اتَّفَقْتُ أَنَا وَصَاحِبَهَا عَلَى خَمْسِينَ، فَجِئْتَ بِكَ تَدْخُلُ دَخَلْتَ وَقُلْتَ لِيَ بِـ خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ، وَأَنْتَ لَا تُرِيدُ شِرَاءَهَا، فَالْغَضَبُ أَخَذَنِي وَقُلْتُ بِـ سِتِّينَ. قَالَ: اتَّفَقْتُ. ذَهَبْتُ أَسْأَلُ، قَالُوا: غَلَبُوكَ وَضَحِكُوا عَلَيْكَ وَسَخِرُوا مِنْكَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مَاذَا أَفْعَلُ وَقَدْ كُتِبَ لِيَ الْعَقْدُ وَوُثِّقَ وَانْتَهَى الْأَمْرُ؟ مَاذَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَفْعَلَ؟ مَا تَجِدُ إِلَّا أَنْ تَدْعُوَ عَلَى هَذَا الَّذِي دَخَلَ عَلَيْكَ بِالنَّجْشِ، فَفِيهِ إِفْسَادٌ لِلْمَوَدَّةِ فِي قَدْ يَكُونُ، قَدْ يَكُونُ، يَعْنِي هُوَ قَدْ يَكُونُ عَلَيْهِ. قَدْ يَكُونُ، وَلَيْسَ شَرْطًا فِي النَّجْشِ أَنْ يَكُونَ بِالِاتِّفَاقِ. قَدْ يَكُونُ اتَّفَقَ، وَهَذَا الْغَالِبُ. وَقَدْ يَكُونُ هُوَ دَخَلَ مَنْ دَخَلَ. انْتِقَامًا. وَعَنْهُ، أَيْ: ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ، بِفَتْحِ النُّونِ وَس فاسدًا. فقالتْ طائفةٌ مِن أئمةِ الحديثِ: البيعُ فاسدٌ. وبهِ قالَ أهلُ الظاهرِ، وهو المشهورُ مِن مذهبِ الحنابلةِ، وروايةٌ عن مالكٍ، إلا أنَّ الحنابلةَ يقولونَ بفسادِهِ إن كانَ مواطأةً مِن البائعِ أو منه. يعني: إذا وُجِدَ الاتفاقُ مع البائعِ أو ثمنًا قليلًا. إنه قال: أقامَ رجلٌ سلعته، وحلفَ بالله لقد أُعطي بها ما لم يُعطَ، فنزلت. يعني يقول: "والله إنَّ هذه السلعةَ عُرضت عليَّ بـ 10000." وأنا رفضتُ، وهذا الكلام لم يحدث. هاه؟ أقامَ أقامَ رجلٌ سلعته، وحلفَ بالله. أقامَ سلع فِيهَا تَفْصِيلٌ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ. إِذَا كَانَ سَيَأْخُذُ مُقَدَّمًا بِمَعْنَى أَنَّنِي أَحْجِزُ هَذِهِ السِّلْعَةَ لِمُدَّةِ كَذَا، طَيِّبٌ. وَإِذَا لَمْ أَشْتَرِهَا فَيَرْجِعُ مَالِي إِلَيْهِ، فَهَذَا لَا شَيْءَ فِيهِ. أَمَّا إِذَا دَفَعَ فِي الْمُقَدَّمِ وَإِذَا لَمْ يَش التَّحْرِيمُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. عَفْوًا، لَكِنْ إِذَا قَالَ: "أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي" أَوْ أُخْتِي مُحَرَّمَةٌ عَلَيَّ، فَهَذَا الظِّهَارُ كَظَهْرِي أَوْ عَنْ طِبْقِ مَا. هَذَا يَعْنِي أَنْ تَحْرُمِي عَلَيَّ كَمُحَرَّمٍ مِنَ يصومون ثلاثة. أيامٍ في السنة، يقال: إيه؟ ولماذا يصوم ثلاثة؟ أيامٍ أيضًا؟ هذه مصيبةٌ أخرى! أهو؟ طيب، صلِّ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. أزيدك ما هو أطمّ وأدهى وأمرّ؟ نعم، يعني، يعني هناك من يقول لزوجتهِ: أنتِ طالقٌ! ليست مرةً ولا مرتينِ ولا عشرَ ولا عشر فعلتِ كذا فأنتِ طالق. أما كلمة "أنتِ طالق" فلا نقاش فيها: أهي ثلاث طلقات أم طلقة واحدة؟ قبل أيامٍ اتصل بي رجلٌ من عندنا من هنا، من الدَّقَةِ، قال: زوجتي، هناك معلومة أريد أن آخذها منها وهي تجلس على السرير. قلتُ لها: إن نزلتِ عن السرير ولم تخبريني بهذا الأمر الشَّرِيعَةُ قَدِيمًا قُلْتُ: شَيْخَنَا، هَلِ الدُّكْتُورَاهُ تُثْبِتُ عِلْمًا؟ أَوْ تَنْفِي؟ لَا تُثْبِتُ عِلْمًا وَلَا تَنْفِي جَهْلًا. ثُمَّ سَاقَ بَعْضَ الْحَقَائِقِ الَّتِي نَسْكُتُ عَنْهَا أَفْضَلُ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ.
